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في إطار سعي مركز ابداع المعلم الحثيث لتجسيد شعار " التعليم مسؤولية الجميع " على ارض الواقع، يقوم ببذل الجهود لبناء شراكات فاعلة ومؤثرة مع المؤسسات المجتمعية والجمهور الفلسطيني بمختلف أطيافه من أفراد وأولياء أمور وأهالي وطلاب جامعات ومؤسسات رسمية وغير رسمية ومجتمعية وقطاع خاص. وكون الاعلاميون ووسائل الاعلام المختلفة حجر الزاوية والقاسم المشترك وصلة الاتصال والتواصل بين الاطراف المختلفة، لذا فإن هذا القطاع يجب أن يحظى بالاهتمام والرعاية والاحترام للدور الذي يقوم به في ايصال رسالة التعليم مسؤولية الجميع وجسر الفجوة بين اركان العملية التعليمية والمجتمع بكل مكوناته.
 الرسالة التي سيتبناها الاعلاميون الفلسطينيون بناء شراكة فاعلة ومؤثرة مع المؤسسات التعليمية من أجل تحسين البيئة المدرسية لتكون بيئة صديقة للطالب الفلسطيني ومجسدة لقوانين حقوق الانسان والحق في التعليم على ارض الواقع دون تمييز بشتى أشكاله.
 
البيئة المدرسية من منظور الاعلاميين الفلسطينيين تشمل المنظومة الكلية المرتبطة بالمدرسة من حيث بنيتها ووظيفتها ومختلف الوظائف المتعلقة بكل من: البنية التحتية والفوقية للمدرسة، والإدارة، والمعلم، والمتعلم، والمناهج، والمشاركة المجتمعية، إنها محصلة لجودة النظام التعليمي وفعاليته. البيئة المدرسية مشكلة في هذا المنحى منظومة حيوية متكاملة متفاعلة مع العناصر والوظائف والفعاليات التي ترتبط بالمدرسة. هذا التكامل والتفاعل كما يراه الاعلامييون له تأثير مباشر على مدخلات ومخرجات العملية التعليمية ومحصلته: تلبية احتياجات ورغبات المتعلمين في تعلم المهارات والمعارف الأساسية في بيئة ديموقراطية دون تمييز، ومتيحه لهم جميعاً الفرص التعليمية المتميزة والمتكافئة، كذلك تنمية روح المسؤولية والممارسات الديمقراطية لدى المتعلمين وترسيخ احترامهم للتعددية والرأي الآخر، واستنهاض إمكانيات الإبداع والاستقصاء والتحليل عندهم، وحثهم على الاستقلالية في اختيارهم وطرحهم للآراء والأفكار والنقد الذاتي في عملية التعلم.
 
ألاطار القانوني والسياسي لحق الاعلاميين في المعرفة والوصول الى المعلومة والتفاعل معها:
تتضمن المواثيق والاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية الفلسطينية نصوصا صريحة  تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير, وحق الحصول على المعلومة بما فيها المعلومة التربوية والتعليمية من مصادرها الموثوقة كحق من حقوق الإنسان, والتي يصعب بدونها تحقيق الحقوق الاخرى. كما أكدت  هذه النصوص بان الدولة يقع علي كاهلها المسؤولية في توفير السبل الكافية لجعل ممارسة حق المعرفة ممكنا, وهذه المسؤولية  تتضمن توفير بيئة مناسبة  لممارسة هذا الحق من خلال تقليص القيود  المفروضة على المعلومة قدر الإمكان,  وضمان سبل  الحصول على المعرفة وإيصالها للمواطن, بمختلف الوسائل الاعلامية والمعرفية التقليدية والحديثة المقروءة منها والمسموعة والمرئية. يتضح من نصوص المواد المشار إليها  إن حق الوصول للمعلومة  يعتبر شرطا  رئيسيا  لجعل ممارسة الحق في التعبير ممكنة.
1. اهتمت الشرائع الدولية لحقوق الإنسان بحق تداول المعلومات وحق المعرفة حيث نص قرار الأمم المتحدة رقم (59) الصادر في عام 1946 وفي أول اجتماع للجمعية العامة على أن حرية تداول المعلومات باعتباره حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايتها. 
ةكما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 19 ) إن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء المعلومات وتلقيها ونقلها من خلال أية وسائل بغض النظر عن الحدود.
2. وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، على نفس الفكرة، حيث نصت المادة (19) على أن لكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفهية, أو مكتوبة, أو مطبوعة أو في قالب فني بأي وسيلة أخرى يختارها.
3. ويتضح من نصوص المواد التي تتعلق  بالحق في حرية الرأي والتعبير في كل من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة,  أن الحق  في ممارسة حرية الرأي والتعبير لا يعترف بالحدود بين الدول. والحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها. 
4. أكد القانون الأساسي الفلسطيني الصادر في 18 اّذار 2003 والمعدل بتاريخ 13 اّب 2005 على أن حق الحصول على المعلومات العامة يمكن أن يحمى بضمان حرية التعبير، كما أن هذا الحق بجوانبه المختلفة قد يدخل ضمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي ضمنها القانون الأساسي في المادة (10( من خلال الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فقد نصت المادة (10) من النظام الأساسي على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. كما أكد القانون الاساسي على  الحق في حرية الرأي والتعبير حيث جاء في المادة 19 على أنه لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون. 
5.   وفي قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995 نصت المادة (4) على حق المواطن في الاطلاع على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي وإفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم. والبحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون. وحق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى الجزائية لحماية أمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة.
 
التحديات في بناء شراكة فاعلة بين الاعلاميين الفلسطينيين والمؤسسة التعليمية:
العلاقة بين الاعلام والاعلاميين من جهة والمؤسسة التعليمية من جهة أخرى في الاراضي الفلسطينية ملتبسة، تتخللها عدم الثقة المتبادلة، لذا تتسم بشيء من التصادم وعدم الانسجام والكثير من سوء الفهم. لا يسمح النظام التعليمي بدخول الصحيفة أو المادة الإعلامية السمعية البصرية الى المدرسة، كما أن الصورة النمطية لدى المربين بأن المادة الاعلامية التي تروّجها وسائل الإعلام تركز فقط على الجوانب السلبيّة وتتجاهل الجوانب الايجابية ويعتبرونها سطحية وفسيفسائية ومجتزئة ويعتقدون أن الثقافة التي تروّجها المدرسة تتسم في أغلب ألاحيان بطابعها المؤسساتي المنظّم والمتدرّج وفق أهداف بيداغوجية واضحة، في حين ان المادة التي تروّجها وسائل الإعلام تتسم بطابعها الترويجي ولا تخضع الى أية خطة واضحة لنشر المعرفة. وتبدو الثقافة المدرسية في تباين مع الثقافة التي تروّجها وسائل الإعلام. 
وفي الاتجاه الاخر يفتقر الاعلاميون الى المعرفة العميقة بالنظام التعليمي ومنهج عمله، بالتالي يسعون وراء الخبر المثير والتركيز على الجوانب السلبية والتغاضي عن الايجابيات خوفا من اتهامهم بأنهم إعلام السلطة. فإن التحديات التي تواكب بناء شراكة فاعلة ومؤثرة بين الاعلاميين والمؤسسة التعليمية هي:
1. التحدي في ازالة اللبس وتراكم عدم الثقة وفتح أبواب الحوار البناء وايجاد قواسم مشتركة بين الطرفين من أجل تحقيق أهداف التربية في ضوء السياستين التعليمية والاعلامية والاتفاق على خطة عمل واضحة الاهداف والمهام. 
2. بناء شراكات فاعلة ومؤثرة مع مختلف المستويات في النظام التعليمي إبتداء من المدرسة وانتهاء بالوزارة.
3. توصيل رسائل اعلامية موضوعية للجمهور الفلسطيني والتغطية المتوازنة وتبني القضايا والمشكلات في البيئة المدرسية مستندة على معلومات علمية موثقة بهدف حشد رأي عام للتفاعل والانخراط في العملية التعليمية من أجل التحسين والتطوير.
4. التحدي المتمثل في تحسين وعي ومعرفة الاعلاميين والجمهور الفلسطيني بمؤسسات التعليم العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بالبيئة المدرسية بمفهومها الشمولي مع التركيز على تنمية الوعي برسالة المعلم ومكانته في المجتمع والتعريف بالتطورات الحديثة في مجالات الفكر التربوي والتقنيات التعليمية والمعلوماتية، من خلال تقديم الرسالة الاعلامية الواضحة الهادفة الى التبصير والتنوير والاقناع لتحقيق التكيف والتفاهم بين المؤسسة التعليمية والجمهور بكل مكوناته.  
5. التحدي أمام الاعلاميين في تلمس مشاكل المجتمع التربوي ونقاط قوته وضعفه بما فيهم الفئات الخاصة كالموهوبين وذوي الحاجات الخاصة وتسليط الضوء عليها كجزء من الضغط والمناصرة.  
 
الخطوط العريضة لإطار عمل شبكة الاعلاميين:
انخراط الاعلاميون في العملية التعليمية يتطلب وعيا إعلاميا تربويا لتطوير الوعي عند المواطن. ويتطلب تأسيس شبكة من الاعلاميين المعنيين بالبيئة المدرسية هدفها القاء الضوء على الواقع التعليمي في المدارس وحشد رأي عام للضغط والمناصرة من اجل حل المشاكل التي تعترضها مع التركيز على نقاط القوة والضعف في البيئة المدرسية. التحدي الاكبر الذي سيواجه الاعلامييون هو ضعف المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وضعف ثقافة العمل التطوعي، هذا من جهة ومن جهة أخرى ضعف الرسائل الاعلامية التي يرسلها الاعلاميون من حيث المضمون والشكل واساليب الاخراج وتوصيل المعلومة للجهة المستهدفة. في إطار إنخراط الاعلامييون في العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية من الممكن ان تتوجه الجهود نحو القضايا التالية:
1. زيارة المدارس والاستماع الى المعلمين والطلبة والتعرف على واقع بيئة المدرسة من حيث الموقع والمرافق والساحات والازدحام الصفي..وغيرها. والتعرف على الظواهر السلبية داخل المدرسة من عنف مدرسي وتخريب الممتلكات العامة والتسرب...الخ وطرق معالجتها. وإلقاء الضوء عليها وتحفيز ذوي العلاقة لمعالجتها. 
2. التعرف على البرامج التربوية الوقائية التي تعالج السلوكيات والعادات والممارسات غير المرغوب فيها في المدرسة مثل: التسرب، الغياب، التدخين، الغش في الامتحانات، السلوك العدواني، البرامج الصحية والانشطة الثقافية والفنية والرياضية لتحسين تفاعل الطلبة والمجتمع معها.
3. التعرف على البرامج التعليمية في المدرسة المتعلقة بالاشراف والإرشاد التربوي والاختبارات التحصيلية وبرامج تدريب المعلمين والادارة المدرسية ودورها في تحسين العملية التعليمية ورفع كفايتها وزيادة فعاليتها، ونشر هذه البرامج وتعميمها بمختلف وسائل الاعلام لتعريف الجمهور المحلي بها لمناقشتها وإبداء الرأي بها.  
4. بناء جسور التواصل والاتصال بين المدرسة والمجتمع المحلي من خلال تزويدهم بالمعلومات العلمية الموثقة عن البيئة المدرسية في حيهم ومنطقتهم لتعزيز المسؤولية المجتمعية للعملية التعليمية.
5. تنفيذ برامج تدريبية للطلبة والمعلمين حول أهمية الاعلام التربوي ودوره في تحسين البيئة المدرسية، والتعريف بعلاقة الاعلام بالتعليم. حيث ان كل منهما يسعى الى تغيير سلوك الفرد وتحسين مواطنته، فبينما التعليم يهدف الى تحسين مواطنة الطلاب الى الافضل والاعلام يهدف الى تغيير مواطنة الجماهير الى الافضل.
6. توجيه رسائل إعلامية الى أهالي الطلبة وأولياء أمورهم ومجالسهم، والنظر الى الاسرة على أنها الخلية الأساسية في بناء المجتمع وتعريفهم بدورهم في مساعدة المدرسة في رفع مستوى تحصيل ابنائهم الدراسي وتكوين شخصياتهم وضبط سلوكهم، وأن يقدم لهم باستمرار كل ما من شأنه أن يعينهم على تحقيق رسالتهم. 
7. خلق الية للاتصال والتواصل بين صناع القرار في المؤسسة التعليمية والجمهور بمختلف مكوناته من خلال الرسائل الاعلامية الموجهة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالسياسة التعليمية والبرامج التربوية المنفذة والمشاكل والتحديات التي تعترض سبيل العملية التعليمية. 
8. يلعب الاعلامييون دورا هاما في التعريف بالتطورات الحضارية والتجارب العالمية في ميادين الفكر التربوي والتقنيات التعليمية والمعلوماتية ووسائل الاتصال.
9. نشر وتعميم مفهوم المشاركة النشطة في الشأن العام وإنتخاب هيئات السلطة والتأثير في أستراتيجيتها ومحاسبتها ومساءلتها عبر الانخراط في مؤسسات الضغط والفعل الاجتماعي والمدني ليكون الطالب والمعلم والمواطن شريكا أساسيا في تسيير شؤون الحكم وشؤون المجتمع.
10. نشر ثقافة التسامح والتعايش مع التعددية الفكرية والمذهبية بعيدا عن التعصب والتمييز على اساس الجنس والعرق والدين والمساواة أمام القانون وبما يعزز السلم ألاهلي والاجتماعي.
 



